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91968 ‐ ليس ف شريعتنا جواز إتيان الدبر

السؤال

أرجو مساعدت ف معرفة الصواب ، ف البخاري الحديث رقم (4170) و (4171) إن الإتيان ف الدبر حلال ، وموقعم يقول

إنه حرام ، فما هو الصواب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الأحاديث الصحيحة الت جاءت ف تحريم إتيان الزوجة ف الدبر كثيرة ، فمن ذلك :

َلع نْزِلا امم رِىا فَقَدْ برِهبد ف تَهارام َتا نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا ن1- ع

محمدٍ صل اله عليه وسلم ) رواه أبو داود (3904) وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

2- وعن ابن عباسٍ رض اله عنهما قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (  ينْظُر اله الَ رجل اتَ امراةً ف الدُّبرِ )

رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد ف "الإلمام" (2/660) ، والألبان ف صحيح الترمذي .

ثََث ‐ قالْح نم ِيتَحسي  هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنه قال : قَالال ثَابِتٍ رض نةَ بميخُز ن3- وع

مراتٍ ‐  تَاتُوا النّساء ف ادبارِهن ) رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجه .

. الآثار" (3/43) : "جاءت الآثار متواترة بذلك " انته شرح معان" ه فقال الطحاوي رحمه ال ذلك كثيرة ، حت والأحاديث ف

ولذلك كانت كلمة العلماء عل الأخذ بهذه الأحاديث .

قال الماوردي رحمه اله تعال ف "الحاوي" (9/319) :

. الدرداء " انته ه بن عباس وابن مسعود وأبطالب وعبد ال بن أب لأنه إجماع الصحابة : روي ذلك عن عل "

: (7/32) "المغن" وجاء ف

" ولا يحل وطء الزوجة ف الدبر ف قول أكثر أهل العلم : منهم عل وعبد اله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد اله بن عمرو وأبو

هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بر بن عبد الرحمن ومجاهد وعرمة والشافع وأصحاب الرأي وابن المنذر "

وقد سبق ف موقعنا بيان ذلك بشء من التفصيل ، فانظر إجابات الأسئلة : (1103) ، (52803) .

ثانياً :

( تُمىش َّنا مَثرتُواْ حفَا مَّل ثرح مكآوسن ) : ه تعالدبرها ، ويفهمون من قول ال يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة ف

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/91968/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/52803
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/1103


3 / 2

البقرة/223 ، أن اله سبحانه أباح ف هذه الآية كل شء ، حت الوطء ف الدبر ، وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث

الذي يرويه البخاري ف صحيحه – ولعله الحديث الذي قصده السائل ‐ والذي فيه : عن جابر رض اله عنه قال : كانَتِ

. ( تُمىش َّنا مَثرتُواْ حفَا مَّل ثرح مكآوسن ) ل فنزلتوحلَدُ االو اءا جهائرن وا مهعامذَا جا : تَقُول ودهالي

إباحة أحوال وأوضاع الجماع المختلفة ، إذا كانت ف يعن ( شئتم م أنفأتوا حرث ) : للآية ، فإن قوله تعال وهذا فهم خاط

جنب إذا كان ذلك ف الرجل زوجته من الخلف أو الأمام أو عل موضع الحرث : وهو الفرج ، وليس الدبر ، فيجوز أن يأت

موضع الحرث ، وليس الدبر .

، ةِيبجم رغَي نْ شَاءاةً ، وِيبجم نْ شَاءسبب نزول الآية فيها : (ا ودليل ذلك أن رواية مسلم برقم (1435) لحديث جابر السابق ف

غَير انَّ ذَلكَ ف صمام واحدٍ ) .

(مجبِيةً) : أي : منبة عل وجهها ، كهيئة السجود .

(ف صمام واحد) : هو القبل .

عامذَا جقُولُونَ اي ودهنَّ الْيا : قُولا يابِرج تعمس : در قَالداود للحديث نفسه برقم (2163) : عن محمد بن المن رواية أب وف

. ( تُمىش َّنا مَثرتُوا حفَا مَل ثرح مكاوسن ) : َالتَعو انَهحبس هال لنْزفَا، لوحا لَدُهانَ وا كهائرو نا مجِهفَر ف لَهها لجالر

: فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا رمع اءج : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نسنن الترمذي (2980) وحسنه ع وف

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هلَيع دري فَلَم : لَةَ . قَالاللَّي لحر لْتوح : كَ ؟! قَالَلها امو : قَال . تَله ! هال ولسا ري

، بِرداو قْبِلا ( تُمىش َّنا مَثرتُوا حفَا مَل ثرح مكاوسن ) : َةيا ذِهه لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع نْزِلَتفَا : ا ، قَالىشَي

واتَّق الدُّبر والْحيضةَ . حسنه الألبان ف صحيح الترمذي .

فهذه الأحاديث والروايات توضح المقصود من الآية ، فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز ذلك إل فهمه الذي لا يدل عليه الأثر ولا اللغة

.

قال ابن القيم رحمه اله ف "زاد المعاد" (4/261) :

" وقد دلت الآية عل تحريم الوطء ف دبرها من وجهين : أحدهما أنه أباح إتيانها ف الحرث ، وهو موضع الولد، لا ف الحش

الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم اله )

: يعن ( مفأتوا حرث ) : أي : من أين شئتم : من أمام أو من خلف . قال ابن عباس ( شئتم أن ) : أنه قال : الوجه الثان

الفرج " انته بتصرف .

ثالثاً :

. . قال : يأتيها ف ( تُمىش َّنا مَثرتُوا حفَا ) : ه عنهماال أيضا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر رض ولعل السائل يعن

.

قال ابن حجر ف "فتح الباري" (8/189) :

. جميع النسخ ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور " انته ذا وقع فه "

ثم ذكر ما جاء من بعض الروايات خارج صحيح البخاري أن ابن عمر قال : يأتيها ف دبرها.
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وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بجوابين :

الأول :

جواز إتيان المرأة ف أنه حصل خطأ من بعض الرواة عن ابن عمر ، وأنهم فهموا منه جواز إتيان الدبر ، وهو إنما كان يح

ف دبرها ، فقد روى النسائ قبلها من خلفها ، بدليل ما جاء من طرق صحيحة عنه أنه كان يرى حرمة إتيان الزوجة ف

"السنن البرى" (5/315) بسند صحيح أن ابن عمر سئل عنه فقال : أو يفعل ذلك مسلم ؟!

قال ابن القيم رحمه اله ف "تهذيب السنن" (6/142) :

" فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان ف الفرج من ناحية الدبر ،وهو الذي رواه عنه نافع ، وأخطأ من أخطأ عل نافع

، موضع الوطء أو هو مأت كون الدبر طريقا إل وطء الفرج ، فوقع الاشتباه ف فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إل

. فوقع الوهم " انته (ف) (من) بمعن من اشتبه عليه معن واشتبه عل

: الجواب الثان

أنه اجتهاد من ابن عمر رض اله عنهما ف فهم الآية ، وقد دلت السنة ، وأقوال سائر الصحابة ، أنه اجتهاد مجانب للصواب

: اسٍ قَالبع ناب نداود ع صحيح أب ف وقد روى أبو داود برقم (2164) وحسنه الألبان ،

لها مهو ‐ ودهي نم ذَا الْحه عم ‐ ثَنو لها مهارِ ‐ ونْصا نم ذَا الْحانَ ها كنَّما ، مهوا ‐ لَه رغْفي هالو ‐ رمع ننَّ ابا

كتَابٍ ‐ ، وكانُوا يرونَ لَهم فَضً علَيهِم ف الْعلْم ، فَانُوا يقْتَدُونَ بِثيرٍ من فعلهِم ، وكانَ من امرِ اهل الْتَابِ انْ  ياتُوا

ذَا الْحانَ هكو ، هِملعف نكَ مخَذُوا بِذَلارِ قَدْ انْصا نم ذَا الْحانَ هَةُ ، فارونُ الْمَا تم تَرسكَ اذَلفٍ ، ورح َلع ا اءسّالن

جودِينَةَ تَزونَ الْماجِرهالْم ا قَدِماتٍ ، فَلَميتَلْقسماتٍ ودْبِرمتٍ وَِقْبم ننْهتَلَذَّذُونَ ميا ، ورْنا محشَر اءسّونَ النحشْرشٍ ييقُر نم

اكَ وذَل نَعفٍ ، فَاصرح َلع َتنَّا نُوا كنَّما : قَالَتو ، هلَيع تْهرْنكَ فَاا ذَلبِه نَعصي بارِ ،فَذَهنْصا نةً مارام منْهم لجر

فَاجتَنبن . حتَّ شَرِي امرهما ، فَبلَغَ ذَلكَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَانْزل اله عز وجل : ( نساوكم حرث لَم فَاتُوا

حرثَم انَّ شىتُم ) اي : مقْبَِتٍ ومدْبِراتٍ ومستَلْقياتٍ ، يعن بِذَلكَ موضع الْولَدِ .

وهذا قد يؤيد أن ابن عمر كان يقول بجواز الإتيان ف الدبر ، فلعله رجع إل الصواب ، بعد أن بين له ابن عباس أو غيره سبب

نزول الآية ومعناها الصحيح ، ولذلك ثبت عنه – كما تقدم – أنه كان يقول بتحريمه ، ويقول : أو يفعل ذلك مسلم !!

والحاصل أن شريعتنا جاءت بتحريم هذا الفعل ، وليس فيها شء يدل عل جوازه ، ومن ظن ف شء من التاب أو السنة ما

يدل عليه فقد أخطأ وأوهم .

واله تعال أعلم .


